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[bookmark: _Toc212405195]1.1 المقدمة
يُعد دعم اتخاذ القرار التخطيطي أحد الركائز الرئيسة في الإدارة الحديثة، وخاصة في القطاعات الحيوية كقطاع الكهرباء الذي يتميز بدرجة عالية من التعقيد والتشابك بين عناصره التشغيلية والتقنية والإدارية. فعملية اتخاذ القرار في هذا القطاع لا تعتمد على الحدس أو الخبرة فقط، بل تستلزم منظومة متكاملة من البيانات والتحليلات والمقاييس التي تمكّن متخذي القرار من التخطيط بدقة واستباق الأزمات والمخاطر المحتملة. ويُقصد بدعم اتخاذ القرار التخطيطي ذلك النظام أو الإطار المنهجي الذي يُسهم في تزويد صناع القرار بالمعلومات الموثوقة والنماذج التحليلية والأدوات التقنية التي تساعدهم على صياغة الخطط الإستراتيجية والتكتيكية، واتخاذ قرارات قائمة على أدلة وبيانات علمية دقيقة بدلاً من التقديرات الشخصية أو الافتراضات غير الموثقة.
في قطاع الكهرباء، تتسم القرارات التخطيطية بدرجة عالية من الحساسية، إذ ترتبط مباشرة بأمن الطاقة واستدامة التزويد وتوازن العرض والطلب وكفاءة إدارة الموارد. ومن ثمّ فإن دعم اتخاذ القرار التخطيطي في هذا المجال يتطلب ربطاً دقيقاً بين البيانات التشغيلية اليومية والنماذج التنبؤية المستقبلية، بحيث يمكن للإدارة تقدير حجم الطلب المتوقع، وتخطيط شبكات النقل والتوزيع، وتحديد أولويات الصيانة والتوسع الاستثماري. ولأن القرارات التخطيطية غالباً ما تكون طويلة الأمد وتؤثر في منظومة الطاقة الوطنية، فإن أي خطأ في التقدير أو القصور في المعلومات قد يؤدي إلى تبعات اقتصادية وتشغيلية جسيمة. من هنا، يصبح نظام دعم القرار بمثابة "العقل التحليلي" الذي يوازن بين متغيرات التكلفة، والمخاطر، والجدوى الفنية، والاعتبارات البيئية، ليخرج بقرارات أكثر استدامة وكفاءة.
وترتبط أهمية دعم اتخاذ القرار التخطيطي كذلك بقدرته على تحويل البيانات الضخمة إلى معرفة قابلة للتطبيق. فالشركة السعودية للكهرباء تمتلك كماً هائلاً من البيانات التشغيلية اليومية التي تشمل معدلات الاستهلاك، وأحمال الشبكات، وتكاليف الإنتاج، والأعطال الفنية، وبيانات الصيانة. هذه البيانات، دون نظام فعال لتحليلها وتفسيرها، تبقى مجرد أرقام متناثرة لا تخدم التخطيط الفعلي. أما من خلال أنظمة دعم القرار، فيتم تحليل تلك البيانات عبر أدوات تحليلية ذكية مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والنمذجة الإحصائية، والتحليل التنبؤي، لتوليد تقارير دقيقة تساعد في تحديد الأولويات واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة. وهنا تتجلى القيمة الجوهرية لدعم القرار في كونه يربط بين المعرفة التقنية والتحليل الإستراتيجي، فيحول القرارات من ردود أفعال مؤقتة إلى سياسات تخطيطية مستدامة ومدروسة.
ولم يعد دعم اتخاذ القرار التخطيطي يعتمد على التحليل البشري فحسب، بل أصبح مدعوماً اليوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، التي تتيح قدرة متقدمة على معالجة البيانات الضخمة في وقت قصير واستخلاص مؤشرات دقيقة تساعد على التخطيط بعيد المدى. وفي حالة الشركة السعودية للكهرباء، يمكن لهذه التقنيات أن تدعم قرارات متعلقة بتوزيع الأحمال، وتحديد مواقع المحطات الجديدة، وتقدير تكاليف الطاقة المتجددة، بل والتنبؤ بالأعطال المحتملة قبل وقوعها. هذا التكامل بين التحليل البشري والتقني يعزز من دقة القرار ويقلل من الهدر في الموارد ويضمن استمرارية الخدمة بأعلى معايير الكفاءة والجودة.
إن دعم اتخاذ القرار التخطيطي، في ضوء ما سبق، لا يمثل مجرد أداة إدارية أو تقنية، بل هو نهج شامل في التفكير الإستراتيجي يُمكّن المؤسسات من تحقيق التوازن بين الطموحات المستقبلية والمخاطر الواقعية، وبين الأهداف القصيرة والطويلة الأمد. وهو بذلك يسهم في تعزيز جاهزية الشركة السعودية للكهرباء لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل التحول الرقمي والتحول الطاقوي نحو المصادر المستدامة. فبناء قرارات تخطيطية مبنية على تحليل شامل للمخاطر والفرص يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية والاقتصادية في آنٍ واحد، ويعزز من مكانة الشركة ككيان وطني رائد في مجال الطاقة المستدامة والإدارة الذكية.
[bookmark: _Toc212405196]2.1 مشكلة الدراسة
تنبع مشكلة هذا البحث من التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء، والتي تتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين استمرارية الخدمة وكفاءة التشغيل من جهة، وبين مواجهة المخاطر والتقلبات المستقبلية من جهة أخرى. يُعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات حساسية وأهمية في البنية التحتية لأي دولة، نظرًا لاعتماده المباشر على الموارد الطبيعية والتقنيات الحديثة والاستثمارات الضخمة التي تتأثر بدورها بعوامل اقتصادية وبيئية وتنظيمية معقدة. وفي ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات الطاقة، وتنامي التوجه نحو التحول الرقمي والطاقة المتجددة، أصبحت إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي من أهم القضايا التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، وفي مقدمتها الشركة السعودية للكهرباء.
تواجه الشركة السعودية للكهرباء بيئة تشغيلية ديناميكية تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين، سواء فيما يتعلق بتقلب الطلب على الطاقة، أو الارتفاع المتواصل في تكاليف التشغيل، أو الأعطال المفاجئة التي تؤثر على جودة الخدمة، أو التغيرات في السياسات التنظيمية والبيئية. 
وتتجلى المشكلة البحثية أيضًا في قلة النماذج التطبيقية المحلية التي تربط بين مفاهيم تقييم المخاطر ودعم القرار في السياق السعودي. فعلى الرغم من أن الأدبيات الإدارية والاقتصادية تزخر بدراسات تناولت إدارة المخاطر ودعم القرار في قطاعات أخرى، إلا أن الدراسات التي ركزت على قطاع الكهرباء السعودي ما زالت محدودة، خصوصًا تلك التي تتناول التفاعل بين تقييم المخاطر والقرارات التخطيطية الإستراتيجية. هذا النقص المعرفي يطرح تساؤلاً جوهريًا حول مدى قدرة المؤسسات السعودية العاملة في مجال الكهرباء على تبني تقييم منهجي للمخاطر وتوظيف نتائجه لدعم اتخاذ قرارات تخطيطية أكثر دقة وفاعلية.
بناءً على ما سبق، تتمثل المشكلة الأساسية لهذا البحث في وجود فجوة بين الممارسات الحالية لتقييم المخاطر داخل الشركة السعودية للكهرباء وبين الدور المنشود لهذه العملية في دعم اتخاذ القرار التخطيطي. أي أن هناك قصورًا في التكامل بين نظام تقييم المخاطر ونظام دعم القرار، مما قد يؤدي إلى ضعف في دقة التنبؤ بالمخاطر المستقبلية، وتراجع في كفاءة القرارات التخطيطية، وانخفاض القدرة على استباق الأزمات التشغيلية. 
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تعتمد أهمية هذه الدراسة على إسهاماتها النظرية والتطبيقية فيما يلي:
الأهمية النظرية:
· تمثل الدراسة إضافة علمية نوعية في مجال تقييم المخاطر ودعم اتخاذ القرار التخطيطي، من خلال تطبيقها في أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية وهو قطاع الكهرباء، ممثلًا في الشركة السعودية للكهرباء التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والطاقة ضمن رؤية المملكة 2030.
· تمثل الدراسة محاولة علمية لدمج مفاهيم تقييم المخاطر الاستباقية والحوكمة المؤسسية في عملية التخطيط الاستراتيجي للمشروعات الحكومية الكبرى، مما يسهم في إثراء الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بإدارة المشاريع في السياق العربي والخليجي.
· تسد الدراسة فجوة معرفية واضحة في الأبحاث العربية المعاصرة، حيث يندر تناول دور تقييم المخاطر في دعم القرار داخل المؤسسات الحكومية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الحساسية الاقتصادية مثل الكهرباء والطاقة.
· تسهم الدراسة في توسيع الفهم العلمي والتطبيقي لعلاقة تقييم المخاطر باتخاذ القرار التخطيطي، وذلك من خلال تحليل واقع الممارسات داخل الشركة السعودية للكهرباء وربطها بالنظريات والنماذج الحديثة في إدارة المخاطر.
· تمهد الدراسة الطريق لأبحاث مستقبلية تركز على التكامل بين تقييم المخاطر ومكونات الإدارة الاستراتيجية الأخرى مثل إعداد الميزانيات، إدارة أصحاب المصلحة، وتقييم الأداء في المشاريع الكبرى.
الأهمية التطبيقية:
· تقدم الدراسة دليلًا عمليًا للجهات الحكومية والمؤسسات العامة، ولا سيما الشركة السعودية للكهرباء، حول كيفية تبني منهج احترافي في تقييم المخاطر لدعم اتخاذ القرار التخطيطي وتعزيز فعالية الأداء المؤسسي.
· تساعد في بناء سياسات وآليات مؤسسية لرصد المخاطر وتحليلها وتحديد أولوياتها في مختلف مراحل المشروع، بما يضمن تحسين جودة الخطط والقرارات التخطيطية.
· تمكّن مديري المشاريع من استخدام أدوات تحليل كمية ونوعية لتقييم السيناريوهات المستقبلية للمخاطر، ووضع خطط استجابة استباقية تضمن المرونة في التنفيذ واستمرارية العمل في الظروف غير المتوقعة.
· تبرز الدراسة أهمية تقييم المخاطر كأداة استراتيجية لا مجرد إجراء فني، حيث تمثل وسيلة داعمة لصنع القرار التخطيطي الذكي المبني على البيانات والتحليل الواقعي.
· تدعم الدراسة توجه المملكة نحو بناء حكومة ذكية قادرة على التخطيط الاستباقي، وتحسين كفاءة استثمار الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
[bookmark: _Toc212405198][bookmark: _Hlk171142984]4.1 أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى معرفة دور تقييم المخاطر بأبعادها مجمعة والمتمثلة في (تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، الاستجابة للمخاطر، مراقبة المخاطر) في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء: دراسة تطبيقية على الشركة السعودية للكهرباء، ويتفرع منه مجموعة من الأهداف الفرعية:
· [bookmark: _Hlk201406206][bookmark: _Toc169790491]التعرف على مستوى تحديد المخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء.
· التعرف على مستوى تحليل المخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء.
· التعرف على مستوى الاستجابة للمخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء.
· التعرف على مستوى مراقبة المخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء.
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السؤال الرئيسي الأول: ما دور تقييم المخاطر بأبعادها مجمعة والمتمثلة في (تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، الاستجابة للمخاطر، مراقبة المخاطر) في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء: دراسة تطبيقية على الشركة السعودية للكهرباء، وتتفرع منه عدة أسئلة فرعية كالتالي: 
· إلى أي مدى يسهم تحديد المخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء.
· إلى أي مدى يسهم تحليل المخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء.
· إلى أي مدى يسهم الاستجابة للمخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء.
· إلى أي مدى يسهم مراقبة المخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء.
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لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها يمكن للباحث اعتماداً على الإطار النظري المتعلق بالدراسة، واستناداً إلى نتائج الدراسات السابقة تم صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسة الأول: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق تطبيق تقييم المخاطر بأبعادها مجمعة والمتمثلة في (تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، الاستجابة للمخاطر، مراقبة المخاطر) في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء: دراسة تطبيقية على الشركة السعودية للكهرباء.
وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية الأربع التالية:
· [bookmark: _Hlk201412649]لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتحديد المخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء.
· لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتحليل المخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء
· لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للاستجابة للمخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء
· لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمراقبة المخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء وذلك بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء
[bookmark: _Toc212405201]7.1 نموذج الدراسة:
· المتغير المستقل: تطبيق تقييم المخاطر بأبعادها مجمعة والمتمثلة في (تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، الاستجابة للمخاطر، مراقبة المخاطر).
· المتغير التابع: دعم اتخاذ القرار التخطيطي.
الشكل رقم (1) نموذج الدراسة
المتغير التابع
دعم اتخاذ القرار التخطيطي
المتغير المستقل
إدارة المخاطر التشغيلية
· تحديد المخاطر
· تحليل المخاطر
· الاستجابة للمخاطر
· مراقبة المخاطر





المصدر: من عمل الباحث
[bookmark: _Toc212405202]8.1 الدراسات السابقة:
· [bookmark: _Toc170243312]دراسة الأمين (2022) بعنوان تقييم المخاطر وأثرها على جودة التقارير المالية: دراسة ميدانية
تمثلت مشكلة الدراسة في نسبة لزيادة حركة التعاملات المالية والمصرفية على وجه الخصوص مع بروز انفصال المؤسسات عن الملاك بصورة كبيرة في عالم تحكمه التقلبات في أسواق المال والاقتصاد والسياسة عوضا عن قياس تقدم وازدهار الدول، هدفت الدراسة على التعرف على الرقابة الإدارية وتقييم المخاطر والوقوف على أثرهما فيما يتعلق بتقييم وكفاءة وفاعلية الأداء وارتفاع مستوي جودة التقارير.
· دراسة عوض (2021) بعنوان تقييم العلاقة الارتباطية بين المخاطر الائتمانية ومؤشرات السلامة المصرفية: دراسة تطبيقية في المصارف التجارية الفلسطينية للفترة 2012-2019
هدفت الدراسة إلى تقييم العلاقة الارتباطية بين المخاطر الائتمانية ومؤشرات السلامة المصرفية باعتبارها الأدوات التي تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ونظرا للتطورات المصاحبة للنشاط المصرفي من مخاطر تمويلية وأزمات مالية فقد حظيت دراسة هذه القضايا اهتمام العديد من الباحثين والمصرفيين، واستخدم الباحث أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة لتحقيق أهداف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من كافة المصارف التجارية الفلسطينية المحلية للفترة الممتدة من العام 2012-2019، وقد توصلت الدراسة إلى إثبات الفرضيات القائلة بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدالة (α ≤ 0.05) بين مؤشر المخاطر الائتمانية ومؤشرات السلامة المصرفية في المصارف التجارية الفلسطينية باستخدام معامل الارتباط Pearson correlation، كما اتضح من نتائج تحليل الانحدار المتعدد عن جود تأثير ذو دلالة إحصائية بين مؤشر المخاطر الائتمانية ومؤشرات السلامة المصرفية، وأوصت الدراسة أن تقوم المصارف الفلسطينية بإجراء تقييم دوري لدرجة ومستوى المخاطر الائتمانية وربطها بمؤشرات السلامة المصرفية ونشر تلك النتائج ضمن تقاريرها السنوية، كما أوصت الدراسة بأن يكون هناك تنوع في محفظة المصارف الفلسطينية لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية لتلافي حدوث الأزمات المصرفية، وبتعزيز وتقوية رؤوس أموالها بهدف إيجاد توازن في هيكلية رأس المال حفاظا على أمن وسلامة القطاع المصرفي.
· دراسة كلاش (2021) بعنوان دور إدارة المخاطر المالية في تقييم الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية: دراسة حالة مجمع صيدال
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة إدارة المخاطر المالية في تقييم أداء الوضعية المالية للمؤسسة وذلك باستخدام مجموعة من المؤشرات المالية باعتبارها عملية معالجة البيانات من خلال تطبيقها على القوائم المالية بهدف الحكم على أداء المؤسسة، ولتحقيق هذه الأهداف تم جمع القوائم المالية لمؤسسة مجمع صيدال للفترة ما بين 2014-2019م. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المؤسسة حققت خزينة موجبة مما يعني أنها حققت توازنا ماليا على المدى الطويل، كما أنها تتمتع بسيولة كافية على الرغم من اعتمادها على نسب مديونية مرتفعة، لكن هذا لا يجعلها في مأمن عن مواجهة المخاطر؛ وعليه توصى الدراسة بضرورة بناء إستراتيجية واضحة لإدارة المخاطر كإعادة تغيير هيكل الملكية بالمؤسسة لتخفيض خطر الإفلاس، تنوع في الأدوات المالية للتقليل من المخاطر ورفع مستوى كفاءة الأداء وتقوية مركزها المالي.
· دراسة موسى (2023) بعنوان دور تدقيق الثقافة التنظيمية في تقييم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر: دراسة تطبيقية في "أمانة بغداد"
هدف البحث إلى التعرف على تدقيق الثقافة وأهمية ومتطلبات استخدامه في الوحدات الاقتصادية، ودور التدقيق الداخلي في تدقيق الثقافة التنظيمية من أجل تعزيز الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وإضافة قيمة للوحدة الاقتصادية فضلا عن معرفة العلاقة بين الثقافة التنظيمية والرقابة وإدارة المخاطر ولتحقيق تلك الأهداف اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال قائمة الفحص لجمع البيانات التي تم توزيعها على (95) موظف في أمانة بغداد وحسب التحصيل الدراسي والتخصص العلمي الذي يتلاءم مع محاور القائمة، ومن أهم النتائج التي توصل إليها أن إجراء تدقيق للثقافة التنظيمية وأخلاقيات العمل في كافة الوحدات الاقتصادية، من قبل التدقيق الداخلي يعمل على تكوين نهج للوحدة باتجاه إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، فضلا عن أنه يساعد الوحدة الاقتصادية في توفير تأكيد بأن الإدارة مسؤولة عن تعزيز النزاهة والقيم الأخلاقية، كما يدعم تدقيق الثقافة في إضافة قيمة لأصحاب المصالح من خلال تمكنها من إدارة المخاطر بشكل استباقي وتصحيح إخفاقات الرقابة الداخلية ضمن إطار رد فعل مناسب قبل أن تنحرف عن مسارها الصحيح وبالتالي تعد تحذيرا مبكرا" عن حالات الانحراف في الوحدات الاقتصادية.
· دراسة السريحي (2021) بعنوان أثر استقلالية التدقيق الداخلي في تقييم مخاطر التدقيق الخارجي من خلال حوكمة إدارة المخاطر: دراسة ميدانية لعينة من المدققين الخارجيين لدى مكاتب وشركات التدقيق بالجمهورية اليمنية
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر استقلالية التدقيق الداخلي فى تقييم مخاطر التدقيق الخارجي من خلال حوكمة إدارة المخاطر لعينة من المدققين الخارجيين لدى مكاتب وشركات التدقيق بالجمهورية اليمنية، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على الاستبانة لجمع البيانات، حيث تم توزيع (203) استبانة على المدققين الخارجيين، منها (167) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر مباشر إيجابي لاستقلالية التدقيق الداخلي وحوكمة إدارة المخاطر في تقييم مخاطر التدقيق الخارجي، ووجود أثر إيجابي لاستقلالية التدقيق الداخلي في حوكمة إدارة المخاطر وأثر إيجابي لمتغير حوكمة إدارة المخاطر الوسيط بزيادة الأثر الإيجابي غير المباشر لاستقلالية التدقيق الداخلي في تقييم مخاطر التدقيق الخارجي، كما أوضحت النتائج أن أكثر الأبعاد المرتبطة بتقييم مخاطر التدقيق الخارجي، حسب وجهة نظر المستجيبين هي: خطر الاكتشاف، ويلي ذلك خطر الرقابة، ثم الخطر الملازم، وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام المدقق الخارجي باستخدام أسلوب مقارنة بيانات المنشأة مع المعلومات المتماثلة للقطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه، والتأكيد على عدم تحيز المدقق الداخلي في عمله، وكذلك التأكيد على ضرورة الاستناد إلى حوكمة إدارة المخاطر بوضع وتحديد استراتيجية المنشأة.
· دراسة Al-Qutb, 2024)) بعنوان Intuition in Managers’ Decision Making
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف عمليات اتخاذ القرار التي يعتمدها المديرون، مع التركيز على استخدام الحدس. استخدمت الدراسة المنهج الكيفي وتحليل البيانات الاستقرائي بتصميم دراسة حالة. شارك في المقابلات المتعمقة عشرة مديرين من المدارس الحكومية في محافظة القدس (3 ذكور و٧ إناث)، أظهرت النتائج أن غالبية المشاركين يفضلون الجمع بين الحدس والعقلانية في عملية اتخاذ القرار. اعتمد هؤلاء المديرون على الحدس في مرحلتين: في بداية عملية اتخاذ القرار وخلالها. وأخيرا، أوصى الباحثون بإجراء دراسات واسعة حول استخدام الحدس في اتخاذ القرار بهدف تحسين جودة القرارات وتعزيز الأداء التنظيمي في القطاع التعليمي، إضافة مواد دراسية تتعلق بالحدس في اتخاذ القرار لطلبة التخصصات التعليمية الإدارية، لزيادة معرفة الطالب بالفرصة المتاحة له لاتخاذ القرارات في حالة عدم اليقين والأزمات.
· دراسة Yousfi, 2022)) بعنوان The Impact of Decision Support Systems on Decision-Making Quality: Evidence from Jordanian Banks
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر استخدام نظام دعم القرار على جودة القرارات وذلك بدراسة الفعالية والكفاءة والفائدة والجهد المبذول وسهولة الاستخدام وتأثيرها على جودة صنع القرارات. حيث تم توزيع 500 استبيان في البنوك الأردنية وتم تحليل النتائج باستخدام برنامج SPSS)). وفى الأخير خلصت الدراسة إلى أن استخدام نظم دعم القرارات التي تمتاز بسهولة الاستخدام والفعالية والفائدة ولا تحتاج إلى جهد كبير في الحصول على المعلومات تساعد على اتخاذ قرارات عالية الجودة. في حين تبين أن الكفاءة ليس لها دور في تحسين جودة هذه القرارات.
· دراسة Saleh, 2023)) بعنوان Strategic Management Practices and their Relevance to Making Strategic Decisions: The Aspect of Small and Medium Enterprises in Yemen
القدرة على فهم ممارسات وتقنيات الإدارة الحديثة وتطبيقها بفعالية هي واحدة من مفاتيح الإدارة الناجحة، ومعرفة النماذج والنظريات السابقة والحالية ضرورية لمدراء المشروعات والمؤسسات. تهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في الممارسات الإدارية الاستراتيجية مع صلتها باتخاذ قرارات استراتيجية سليمة بين مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في اليمن. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث اعتمدت على البيانات الأولية التي تم جمعها من عينة عشوائية احتمالية بشكل ملائم من 400 مالك ومدير المؤسسات الأعمال الصناعية في اليمن. تشير النتائج إلى مستويات منخفضة من تبني ممارسات الإدارة الاستراتيجية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية، وأيضا دور كبير لنطاق العمل في تباين واختلاف في تبني مثل هذه الممارسات. توصي الدراسة بزيادة الاهتمام بدعم وتشجيع مديري ومالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبني الممارسات الاستراتيجية أكثر أثناء اتخاذ القرارات للسير نحو التنمية والاستدامة.
· دراسة Almarani, 2020)) بعنوان Influence of Culture on Participation in Decision-Making Processes: A Comparative Study between Yemeni and English Universities and Firms
هذا البحث يناقش من خلال أسلوب المقارنة تأثير أبعاد البيئة الثقافية والعوامل المتصلة بطبيعة المنظمة على المشاركة في صناعة القرارات الإدارية في الجامعات والشركات الإنتاجية اليمنية والإنكليزية. ولتحقيق هدف الدراسة، تم اختيار ودراسة 20 قرارا في أربع مؤسسات يمنية وإنكليزية متماثلة من حيث النشاط والأهداف في كل من اليمن وإنكلترا بهدف إجراء الدراسة عليها والوصول إلى نتائج محددة. لإجراء الدراسة، تم استخدام منهج التحليل الوصفي من خلال أسلوب الدراسة المقارنة بين نماذج اتخاذ القرارات في المؤسسات المختارة للدراسة لمعرفة تأثير أبعاد البيئة الثقافية والعوامل المتعلقة بطبيعة نشاط المنظمة عل المشاركة في اتخاذ القرارات من حيث درجة المشاركة وتأثير المشاركين على مراحل صناعة القرار واتخاذ القرار النهائي. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك نموذجين للمشاركة في صناعة القرارات تشترك فيهما كل من الجامعات والشركات الإنتاجية اليمنية والإنكليزية. النموذج الأول يظهر نمط المشاركة في الجامعات اليمنية والإنكليزية حيث تكون درجة المشاركة مرتفعة من خلال فرق العمل واللجان المختصة في بناء وتطوير مراحل القرار وصولا إلى اتخاذ القرار النهائي. تلك المشاركة العالية مرتبطة بتأثير عالي أيضا على مراحل صناعة القرار حتى اتخاذ القرار النهائي. النموذج الثاني للمشاركة مرتبط بالشركات الإنتاجية اليمنية والإنكليزية حيث أظهرت النتائج درجة مشاركة منخفضة خلال مراحل القرار وتأثير محدود للمشاركين الذين يمارسون أدوارا تقنية ومحددة تاركين سلطة اتخاذ القرار النهائي لقيادة الشركة الذين يلعبون أدوارا رئيسية في صناعة البدائل المتاحة للقرار واتخاذ القرار النهائي. تلك النتائج والنماذج المرتبطة بها تعكس تأثير عالي للعوامل المرتبطة بطبيعة نشاط وأهداف المنظمة مقارنة بالدور المحدود لأبعاد البيئة الثقافية على تحديد درجة المشاركة في صناعة القرار والتأثير المرتبط بطبيعة المشاركين في الجامعات والشركات الإنتاجية اليمنية والإنكليزية. تلك العوامل والأبعاد تم تناولها بالتفصيل في هذا البحث.
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عند مراجعة الدراسات السابقة الواردة أعلاه ومقارنتها بالدراسة الحالية المعنونة "دور تقييم المخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء: دراسة تطبيقية على الشركة السعودية للكهرباء"، يتضح أن هناك فجوة بحثية واضحة تتمثل في طبيعة البيئة التطبيقية والزاوية التحليلية التي تتناول العلاقة بين تقييم المخاطر وعملية دعم اتخاذ القرار التخطيطي، وخاصة في القطاعات الخدمية الحيوية مثل قطاع الكهرباء، الذي يتسم بدرجة عالية من التعقيد والتداخل في العمليات التشغيلية والاستثمارية. معظم الدراسات السابقة ركزت على قطاعات مالية أو مصرفية أو صناعية، بينما تفتقر المكتبة العربية والدولية إلى دراسات معمقة تتناول كيفية توظيف تقييم المخاطر كأداة استراتيجية في دعم القرارات التخطيطية في المؤسسات الخدمية الكبرى، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته بشكل شامل وميداني.
فعلى سبيل المثال، تناولت دراسة الأمين (2022) تقييم المخاطر من منظور تأثيرها على جودة التقارير المالية، حيث ركزت على العلاقة بين الرقابة الإدارية وتقييم المخاطر وأثرهما على جودة الأداء المالي، وهو ما يختلف عن الدراسة الحالية التي تسعى إلى تحليل الدور التخطيطي لتقييم المخاطر في دعم القرارات المستقبلية وليس في تقارير الأداء الماضية. فبينما اتجهت دراسة الأمين إلى التحليل المالي والإداري من زاوية الرقابة والجودة، تتوجه الدراسة الحالية إلى البعد الاستراتيجي والتخطيطي لتقييم المخاطر في مؤسسة خدمية تتعامل مع بنية تحتية ضخمة كقطاع الكهرباء، مما يجعلها أكثر تركيزاً على القرارات بعيدة المدى بدلاً من القرارات الرقابية أو التشغيلية.
أما دراسة عوض (2021) فقد انصبت على العلاقة الارتباطية بين المخاطر الائتمانية ومؤشرات السلامة المصرفية في المصارف الفلسطينية، وهو مجال يختلف من حيث طبيعة المخاطر وطبيعة القرارات، فالمخاطر الائتمانية ذات طبيعة مالية بحتة، بينما المخاطر في قطاع الكهرباء متعددة الأبعاد وتشمل المخاطر التشغيلية والتكنولوجية والاستثمارية والتنظيمية. كما أن قرارات المصارف عادة ما تتعلق بإدارة المحافظ المالية والائتمان، في حين أن القرارات التخطيطية في الشركة السعودية للكهرباء ترتبط بالتوسع في مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات التوزيع وتبني حلول الطاقة المستدامة، ما يجعل نطاق اتخاذ القرار في الدراسة الحالية أوسع وأكثر شمولاً من الدراسات السابقة.
وفي السياق ذاته، ركزت دراسة كلاش (2021) على دور إدارة المخاطر المالية في تقييم الأداء المالي، متناولة مؤشرات السيولة والربحية والملاءة، وهي مؤشرات مالية بحتة، في حين أن الدراسة الحالية تتجاوز حدود التحليل المالي لتتناول كيفية توظيف تقييم المخاطر كأداة لدعم عمليات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرارات المستقبلية في بيئة عالية المخاطر والتعقيد الفني مثل بيئة قطاع الكهرباء. هذا الاختلاف الجوهري يكشف عن فجوة معرفية تتمثل في غياب الدراسات التي تربط تقييم المخاطر بالتخطيط الاستراتيجي ضمن السياقات الخدمية الكبرى.
أما دراسة موسى (2023) فقد سلطت الضوء على العلاقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، موضحةً أهمية تدقيق الثقافة التنظيمية في تحسين إدارة المخاطر. ورغم أهمية هذا التوجه، إلا أن الدراسة ركزت على الجانب التنظيمي والسلوكي داخل المؤسسات دون تناول مباشر لدور تقييم المخاطر في دعم القرارات التخطيطية، مما يجعلها تقتصر على الجانب الإداري الداخلي دون الخوض في الأبعاد الاستراتيجية لعملية اتخاذ القرار. في المقابل، تتناول الدراسة الحالية هذه العلاقة ضمن إطار تخطيطي شامل يأخذ في الاعتبار أثر تقييم المخاطر في توجيه السياسات والخطط المستقبلية.
وفيما يتعلق بـ دراسة السريحي (2021)، فقد بحثت أثر استقلالية التدقيق الداخلي على تقييم مخاطر التدقيق الخارجي من خلال حوكمة إدارة المخاطر، أي أنها ركزت على البيئة الرقابية والمهنية للمراجعة، بينما تهتم الدراسة الحالية بالقرارات التخطيطية في بيئة تشغيلية خدمية معقدة، حيث لا تقتصر إدارة المخاطر على الامتثال والمعايير المهنية، بل تشمل تحليل احتمالات الأعطال والانقطاعات، وتقييم المخاطر المالية والتقنية، واتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية بناءً على ذلك. ومن ثم، فإن الدراسة الحالية تملأ فراغاً بحثياً في تناول المخاطر من منظور تخطيطي وليس رقابياً فقط.
وفي المقابل، فإن الدراسات الأجنبية مثل Yousfi (2022) وAl-Qutb (2024) وSaleh (2023) وAlmarani (2020) قد تناولت جوانب مختلفة من اتخاذ القرار، سواء من حيث دعم نظم القرار أو الأبعاد الثقافية أو استخدام الحدس في اتخاذ القرار، لكنها لم تتناول العلاقة بين تقييم المخاطر ودعم القرار التخطيطي في القطاعات الحيوية. فدراسة Yousfi ركزت على دور نظم دعم القرار في جودة القرارات البنكية، في حين أن الدراسة الحالية تتناول دور تقييم المخاطر نفسه كآلية معرفية واستراتيجية في تحسين عملية التخطيط واتخاذ القرار. أما دراسة Almarani فاهتمت بتأثير الثقافة التنظيمية على المشاركة في اتخاذ القرار، دون أي تناول لموضوع تقييم المخاطر. وهنا تكمن الفجوة البحثية في أن معظم الأدبيات السابقة تفصل بين إدارة المخاطر واتخاذ القرار الاستراتيجي، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى دمج المفهومين في إطار تطبيقي متكامل داخل مؤسسة حيوية مثل الشركة السعودية للكهرباء.
وبذلك يمكن القول إن الفجوة البحثية الجوهرية التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدّها تتمثل في غياب الدراسات التطبيقية التي تربط بين تقييم المخاطر ودعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء، باعتباره قطاعاً استراتيجياً له تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والأمن الوطني. كما أن معظم الدراسات السابقة ركزت على الجوانب المالية أو التنظيمية أو الثقافية دون أن تمتد إلى دراسة التأثير المباشر لتقييم المخاطر على كفاءة وفعالية التخطيط الاستراتيجي وصنع القرارات المستقبلية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في تقديم نموذج تطبيقي يجمع بين التحليل العلمي والتطبيق العملي لتوضيح الدور المحوري لتقييم المخاطر في تحسين جودة القرارات التخطيطية في المؤسسات الخدمية الكبرى، وعلى رأسها الشركة السعودية للكهرباء.
[bookmark: _Toc212405204][bookmark: _Toc169790502]10.1 المنطلقات النظرية للدراسة:
ترتكز المنطلقات النظرية للدراسة الحالية، التي تبحث في "دور تقييم المخاطر في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء: دراسة تطبيقية على الشركة السعودية للكهرباء"، على مجموعة من المفاهيم والنظريات الإدارية التي تشكل الإطار الفكري الذي تنطلق منه الدراسة لتفسير العلاقة بين تطبيق تقييم المخاطر ونجاح المشاريع. وتُعد تطبيق تقييم المخاطر من أبرز ممارسات الإدارة الحديثة التي تطورت في ظل تعقّد المشاريع وتزايد حجم الاستثمارات، لا سيما في القطاعات الحكومية التي أصبحت معنية بتحقيق نتائج ملموسة ضمن أطر زمنية ومالية محددة. فقد أصبح النظر إلى المخاطر ليس باعتبارها أحداثاً سلبية عارضة فقط، بل كعناصر متوقعة وقابلة للإدارة، يمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة المشاريع، مما يعزز الحاجة إلى فهم أعمق لتطبيقاتها وأثرها على النجاح الاستراتيجي للمشروعات.
ويستند الإطار النظري للدراسة إلى النظرية النظامية (Systems Theory) التي تنظر إلى المشروع كمنظومة مترابطة من الأنشطة والعلاقات والموارد، تتأثر بالبيئة المحيطة بها داخليًا وخارجيًا، ما يجعل من تطبيق تقييم المخاطر وظيفة حيوية لحماية هذا النظام من الانهيار أو التعثر في ظل التهديدات أو المتغيرات المفاجئة. كذلك، تستفيد الدراسة من مفاهيم "مثلث إدارة المشروع" (Project Management Triangle)، الذي يتكون من الوقت والتكلفة والجودة، باعتبارها المحددات الرئيسية لنجاح المشاريع، وتفترض أن المخاطر التي تؤثر في أحد هذه الأبعاد قادرة على التأثير على المشروع ككل. وهنا تلعب تطبيق تقييم المخاطر دوراً محورياً في تقليل الانحرافات وضمان الاستدامة التنفيذية.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الدراسة على الإطار المعرفي الذي توفره "نظرية اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين" (Decision-Making Under Uncertainty)، وهي نظرية تُعنى بكيفية اتخاذ قرارات عقلانية عندما تكون النتائج المحتملة غير مؤكدة أو عندما تكون البيانات المتوفرة غير مكتملة. ووفقًا لهذه النظرية، فإن عملية تطبيق تقييم المخاطر، بدءاً من تحديدها مروراً بتقييمها وانتهاءً بخطط الاستجابة، تعد شكلاً من أشكال القرار الاستراتيجي الذي يهدف إلى الحد من الأثر السلبي للمجهول على المشروع، وتعظيم فرص النجاح، خاصة في المشاريع ذات الطابع الوطني والتمويل المرتفع.
كما تستند الدراسة إلى أدبيات ونماذج عالمية في تطبيق تقييم المخاطر، مثل معيار تطبيق تقييم المخاطر المؤسسية ISO 31000، الذي يوفّر إطاراً منهجيًا لتحديد، وتقييم، ومعالجة، ومراقبة المخاطر. ويعزز هذا المعيار من أهمية دمج تطبيق تقييم المخاطر في جميع مراحل المشروع، وليس فقط التعامل معها كردّ فعل بعد وقوع المشكلة. كما يُبرز أهمية ثقافة تطبيق تقييم المخاطر في المؤسسات الحكومية، باعتبارها ثقافة وقائية واستباقية تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية، لا سيما في ظل رؤية 2030 التي تحث على الحوكمة والشفافية وتعظيم العائد على الاستثمار العام.
وتنطلق الدراسة أيضًا من الفهم المعاصر لمفهوم "نجاح المشروع"، الذي لم يعد يقتصر على الإنجاز الفني في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة، بل بات يشمل مؤشرات أكثر تعقيدًا كمدى تحقيق أهداف المشروع التنموية، ورضا أصحاب المصلحة، والاستدامة البيئية والاجتماعية، ومدى قابلية المشروع للتوسع أو التكامل مع مشاريع أخرى. هذا التحول في تعريف النجاح يتطلب إطارًا أكثر مرونة ل تطبيق تقييم المخاطر، لا يركز فقط على تقليل الخسائر، وإنما على تعزيز فرص النجاح وتحقيق القيمة المضافة.
في ضوء ما سبق، فإن الدراسة الحالية لا تسعى فقط إلى تحليل مدى تطبيق أدوات تطبيق تقييم المخاطر، بل تهدف إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين تلك الأدوات ونجاح المشاريع الحكومية في المملكة ضمن سياق اقتصادي واجتماعي متسارع التغير، تحكمه التزامات ضخمة وتوقعات عالية. وبالتالي، فإن المنطلقات النظرية للدراسة تتيح لها بناء نموذج تحليلي يرتكز على فهم شمولي وعلمي لمفاهيم تطبيق تقييم المخاطر ونجاح المشاريع، ضمن بيئة تنفيذية تحفز الابتكار والحوكمة وتسعى لتحقيق الاستدامة في إطار رؤية طموحة كـرؤية 2030.
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تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كأسلوب مناسب للوصف، الذي يتطابق مع الفصول النظرية أما في الفصل التطبيقي التحليلي والمنهج الاستنباطي من أجل تحليل وتقييم البيانات المتحصل عليها في الاستبانة للمؤسسة محل الدراسة باعتباره ملائما لتقرير الحقائق وفهم مكونات الموضوع، مع إخضاعه للدراسة الدقيقة وتحليل أبعاده، والتي سنتطرق إليها في الفصل التطبيقي في دراسة الحالة.
يعتمد اختيار المنهج الملائم لطبيعة البحث على طبيعة المشكلة والهدف من دراستها، ومن أجل الإحاطة بمختلف جوانب الدراسة سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، فالأسلوب الوصفي مناسب للوصف الذي يتطابق مع الفصول النظرية، أما في الفصل التطبيقي التحليلي والمنهج الاستنباطي من أجل تحليل وتقييم البيانات المتحصل عليها في الاستبانة محل الدراسة، حيث يسهم هذا المنهج في الإجابة عن التساؤلات البحثية من خلال جمع البيانات ومن ثم تحليلها ومناقشتها. وهذا المنهج هو المستخدم في معظم الدراسات السابقة.
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· المصادر الثانوية: وتشمل البيانات والمعلومات الموجودة في الكتب والمراجع، والرسائل الجامعية وأوراق العمل والمجلات والدوريات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى التقارير المنشورة وغير المنشورة التي تناولت الموضوع في مختلف المؤسسات ذات الصلة. 
· المصادر الأولية: اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات من مصادرها والتي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض على Google Forms وإرسال رابطها إلى مجتمع البحث.
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تعرف أداة البحث بأنها "الوسيلة التي تتم بواسطتها عملية جمع البيانات بهدف الإجابة عن تساؤلاته، وسيعتمد الباحثين في جمع البيانات على الاستبانة، والتي تّعرف بأنها "صيغة محددة من الفقرات والأسئلة تهدف إلى جمع البيانات من أفراد البحث"
حيث تكونت من قسمين رئيسين هما:
· القسم الأول: وهو الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة، والمتمثلة بـ: النوع، والعمر، والمؤهل العلمي، والمستوى الوظيفى.
· القسم الثاني: اشتمل القسم الثاني على الفقرات والأبعاد التي تقيس متغيرات الدراسة المستقل والتابع.
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تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية لتحقيق أهداف الدراسة:
· [bookmark: _Hlk162514366]معامل " ألفا كرونباخ" لقياس ثبات أداة الدراسة ومعامل الارتباط بيرسون لقياس صدق أداة الدراسة والعلاقة بين المتغيرات 
·  التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري المتعلقة بمتغيرات الدراسة ولجميع الاستجابات على فقرات الاستبيان.
· معامل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر كل بعد من أبعاد المتغير المستقل على المتغير التابع 
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تم تصميم الاستبانة في الدراسة الحالية لتتناسب مع متغيرات البحث من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. تتكون الاستبانة من قسمين رئيسيين:
· القسم الأول: يتناول المتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة من العاملين في الشركة السعودية للكهرباء، ويشمل المسمى الوظيفي، العمر، المستوى التعليمي، وعدد سنوات الخبرة.
· القسم الثاني: يحتوي على الفقرات التي تقيس المتغيرات المستقلة والتابعة في الدراسة.
أولًا: المتغير المستقل – تطبيق تقييم المخاطر، ويُقاس من خلال 20 فقرة مقسمة لأربعة أبعاد رئيسية:
1. تحديد المخاطر
2. تحليل المخاطر
3. الاستجابة للمخاطر
4. مراقبة المخاطر
ثانيًا: المتغير التابع – دعم اتخاذ القرار التخطيطي، ويُقاس من خلال (10) فقرة موزعة. 
[bookmark: _Toc212405210]16.1 حدود الدراسة:
· حدود موضوعية: تقتصر الدراسة على دور تقييم المخاطر بأبعادها مجمعة والمتمثلة في (تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، الاستجابة للمخاطر، مراقبة المخاطر) في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء: دراسة تطبيقية على الشركة السعودية للكهرباء. 
· حدود مكانية: تُجرى الدراسة على الشركة السعودية للكهرباء.
· حدود زمانية: تم إعداد الدراسة في عام 2025.
· [bookmark: _Toc169790506]حدود بشرية: تقتصر الحدود البشرية لهذه الدراسة على العاملين في الشركة السعودية للكهرباء.
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[bookmark: _Toc212405212]المبحث الأول: تقييم المخاطر
[bookmark: _Toc212405213]1.1.2 التمهيد
تُعد بيئة الأعمال المعاصرة إحدى أكثر البيئات تعقيدًا وتغيرًا في التاريخ الحديث، حيث تتداخل العوامل السياسية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية في تشكيل واقع إداري متغير وغير يقيني،و في خضم هذا التعقيد، باتت المؤسسات بمختلف أنواعها، وخاصة الخدمية منها، تواجه تحديات متنامية تتعلق بالمخاطر التي تهدد استمراريتها واستدامتها، ولم يعد التعامل مع المخاطر خيارًا ثانويًا أو نشاطًا هامشيًا، بل أصبح جزءًا جوهريًا من البنية الإدارية الاستراتيجية لأي مؤسسة تطمح إلى تحقيق أهدافها بكفاءة، والاستعداد للمجهول باحترافية.
و تبرز أهمية تقييم المخاطر كأحد الركائز الجوهرية في إدارة المؤسسات، حيث يشكل المدخل الأساسي لفهم طبيعة التهديدات المحيطة، وتحليل احتمالات حدوثها، وتقدير تأثيراتها المحتملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من تداعياتها، إن عملية التقييم لا تقف عند حدود جمع المعلومات أو تحليل السيناريوهات المحتملة، بل تمتد لتصبح أداة تحليل استراتيجي تساهم في صنع القرار، ودعم التخطيط الاستباقي، وترسيخ الثقافة المؤسسية القائمة على الإدراك بالمخاطر.
تأسيسًا على ما سبق، تتناول هذه الدراسة دور تقييم المخاطر بأبعاده الأربعة (تحديد، تحليل، استجابة، مراقبة) في دعم اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء، وذلك من خلال دراسة تطبيقية على الشركة السعودية للكهرباء، باعتبارها نموذجًا مؤسسيًا غنيًا بالممارسات والتحديات ذات الصلة.
[bookmark: _Toc212405214]2.1.2 مفهوم تقييم المخاطر
يُعد تقييم المخاطر أحد أهم العمليات الإدارية التي تُعنى بتحديد مصادر الخطر المحتملة وتحليل احتمالية وقوعها وتأثيرها على تحقيق أهداف المؤسسة، وقد تباينت تعريفات الباحثين لهذا المفهوم باختلاف الزاوية التي تناولوها منها، إلا أنها جميعًا تتفق على كونه أداة استراتيجية تهدف إلى دعم القرارات المستقبلية وتعزيز استقرار الأداء المؤسسي.
فقد تناول الحسني والخشالي (2022) تقييم المخاطر بوصفه عملية منهجية تستهدف التعرف على المهددات المحتملة داخل المؤسسة أو في بيئتها الخارجية، وتحليل آثارها على الأنشطة التشغيلية والمالية بما يسمح بتطوير استجابات مناسبة تحدّ من احتمالية وقوع الخطر أو تقلل من آثاره. 
أما الرواشدة والشورة (2022) فقد قدّما رؤية أكثر ديناميكية للمفهوم، مؤكدَين أن تقييم المخاطر لا يقتصر على الرصد والتقدير فحسب، بل يمثل مدخلًا تحليليًا مستمرًا يستند إلى البيانات والمؤشرات، ويُستخدم كأداة دعم للقرارات الاستراتيجية. 
بينما ركّز كلاش ونور الدين (2021) على البعد التنظيمي في المفهوم، معتبرين أن تقييم المخاطر هو انعكاس لمستوى النضج المؤسسي، وأن فعاليته ترتبط بمدى انتشار ثقافة الوعي بالمخاطر داخل المؤسسة، لا بمجرد وجود أنظمة أو أدوات تحليل. 
ويذهب موسى والطائي (2023) إلى توسيع الإطار المفاهيمي لتقييم المخاطر ليشمل ارتباطه بالحوكمة الداخلية والرقابة المؤسسية، حيث يُعدّ أداة لضمان الانضباط والشفافية، وتمكين متخذي القرار من معرفة مواطن الضعف في البنية التنظيمية والإجرائية للمؤسسة قبل أن تتحول إلى أزمات فعلية.
في المقابل، يرى البقمي وشرقي (2025) أن تقييم المخاطر بات ضرورة استراتيجية في بيئات شديدة التقلب، مثل بيئة الأعمال في الأزمات، إذ يتيح للمؤسسات القدرة على اتخاذ قرارات استباقية قائمة على التحليل المستمر والتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية، مما يرفع من كفاءتها في التعامل مع المواقف الطارئة.
انطلاقًا من هذه التعريفات المتكاملة، يمكن استخلاص أن تقييم المخاطر يمثل عملية شمولية مستمرة تهدف إلى التعرف على المخاطر المحتملة وتحليلها وتقدير آثارها، بما يُمكّن المؤسسة من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة تُسهم في الحد من الخسائر وتعزيز الكفاءة التنظيمية. 
وبناءً على ذلك، يرى الباحث أن تقييم المخاطر ليس مجرد أداة فنية أو إجرائية، بل هو إطار فكري واستراتيجي يعكس مستوى الوعي المؤسسي ببيئة العمل ومتغيراتها. إذ يشكّل التقييم حلقة وصل بين التحليل والتخطيط، ويُعدّ مدخلًا لتقويم مدى جاهزية المؤسسة في مواجهة عدم اليقين. 
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تتزايد أهمية تقييم المخاطر بشكل ملحوظ في المؤسسات الحديثة، لا سيما في القطاعات الحساسة ذات التأثير المباشر على البنية التحتية والخدمات العامة، مثل قطاع الكهرباء. فمع تعقّد أنظمة التشغيل، وتسارع التحولات الاقتصادية والبيئية والتقنية، أصبحت المؤسسات مطالبةً ليس فقط بالتفاعل مع الأخطار حين وقوعها، بل باستباقها وتقديرها والتأهب لها بفعالية ، وأن تقييم المخاطر لا يُعدّ مجرد ممارسة وقائية، بل ركيزة استراتيجية تُمكّن المؤسسة من تعزيز جاهزيتها، وتحسين عملياتها، وضمان استدامتها.
ويُشير الأمين وآدم (2022) إلى أن أهمية تقييم المخاطر تكمن في ثلاث ركائز أساسية:
أولًا: تحسين جودة المعلومات التي تُبنى عليها القرارات، حيث تسهم عملية التقييم في جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بمصادر التهديد؛
وثانيًا: توجيه الموارد المؤسسية نحو الأولويات الحرجة، من خلال تصنيف المخاطر وفقًا لدرجات تأثيرها واحتمالية حدوثها؛
وثالثًا:تقوية النظم الرقابية الداخلية بما يضمن اكتشاف الانحرافات مبكرًا قبل أن تتحول إلى أزمات ميدانية.
وتُبرز هذه الركائز الدور الأساسي الذي يلعبه تقييم المخاطر في دعم البنية التنظيمية والمؤسسية.
من جهة أخرى، يرى سراج خان ومجلد (2023) أن أهمية تقييم المخاطر في المؤسسات الخدمية، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية الوطنية، تتجلى في:
أولًا: التحكم في عدم اليقين المرتبط بظروف التشغيل والتغيرات البيئية،
وثانيًا: تحسين القدرة على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، لا سيما في ظل بيئات تتصف بالتقلب السريع والتعقيد،
وثالثًا: تعزيز ثقة أصحاب المصلحة والجمهور في قدرة المؤسسة على التعامل مع الأزمات المحتملة.
ويرى الباحثان أن هذه الأبعاد تشكّل دافعًا لتحويل تقييم المخاطر من وظيفة داخلية إلى ممارسة ذات بُعد مؤسسي علني وشامل.
وعليه، يرى الباحث أن أهمية تقييم المخاطر تتجاوز الأبعاد التقليدية المرتبطة بالتقليل من الخسائر، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحوكمة المؤسسية، والمساءلة، واستشراف المستقبل. 
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يشير عوض (2021) إلى أن أهداف تقييم المخاطر تتمثل فيما يلي:
1. الكشف الاستباقي عن نقاط الضعف الداخلية والمهددات البيئية التي قد تؤثر سلبًا على أنشطة المؤسسة.
2. دعم الأنظمة الرقابية من خلال توفير معلومات تحليلية دقيقة تساعد في ضبط الأداء وتوجيه التدخلات.
3. تحسين فعالية عملية اتخاذ القرار من خلال توفير أساس واقعي ومبني على معطيات لتحديد الأولويات وتوزيع الموارد.
كما يوضح الحسني والخشالي (2022) أن من أبرز أهداف تقييم المخاطر ما يلي:
1. تعزيز جاهزية المؤسسة في التعامل مع الحالات الطارئة عبر بناء آليات استجابة سريعة ومدروسة.
2. تحقيق الاتساق بين درجة المخاطرة المقبولة والموارد المتاحة بما يحقق الكفاءة دون الإفراط في التحوّط.
3. نشر ثقافة المخاطر داخل بيئة العمل لخلق وعي مؤسسي يشارك فيه جميع العاملين في تحديد التهديدات والتعامل معها.
ويرى الباحث أن وضوح أهداف تقييم المخاطر يسهم في تحويل هذه العملية من أداة فنية إلى عنصر استراتيجي يُدمج في صلب العمليات المؤسسية، خاصة في القطاعات الحيوية كالكهرباء، حيث ترتبط جودة التقييم بسلامة الخدمة واستمراريتها. فكلما كانت الأهداف محددة وقابلة للقياس، زادت كفاءة استخدام النتائج في دعم التخطيط واتخاذ القرار.
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تم تحديد أبعاد تقييم المخاطر المعتمدة في هذه الدراسة بالاستناد إلى ما ورد في دراسات الرواشدة والشورة (2022) والبقمي وشرقي (2025)، اللتين تناولتا تقييم المخاطر كعملية متكاملة تشمل أربع مراحل أساسية، وهي: تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، الاستجابة للمخاطر، ومراقبة المخاطر،  وقد مثّلت هذه الأبعاد الأساس النظري والمنهجي الذي تُبنى عليه نظم التقييم الحديثة في المؤسسات، لا سيما في القطاعات ذات الطبيعة الحساسة كالقطاع الكهربائي.
· تحديد المخاطر Risk Identification
يمثّل تحديد المخاطر الخطوة الأولى في عملية التقييم، والتي تُعنى برصد كافة مصادر التهديد المحتملة التي قد تواجه المؤسسة. ويشمل ذلك العوامل الداخلية مثل القصور التشغيلي أو الإداري، والعوامل الخارجية مثل التغيرات البيئية أو التشريعية أو الاقتصادية،  ويتطلب هذا البعد استخدام أدوات منهجية كالقوائم المرجعية (Checklists)، وتقنيات العصف الذهني، وتحليل SWOT، من أجل الخروج بتصور شامل للمخاطر المحتملة.
وقد أشار البقمي وشرقي (2025) إلى أن عملية تحديد المخاطر الفعّالة تتطلب إشراك مختلف وحدات المؤسسة، لضمان شمولية التغطية وعدم إغفال أية مصادر تهديد ،كما نوّه الباحثان إلى أهمية توثيق النتائج بشكل منظم لتكون مدخلًا لتحليل المخاطر في المرحلة التالية،  ويتضح من ذلك أن نجاح التقييم برمّته يتوقف على دقة هذه المرحلة الافتتاحية، كونها تؤسس لمسار التعامل مع المخاطر لاحقًا.
· تحليل المخاطر Risk Analysis
في هذه المرحلة، يتم الانتقال من مجرد إدراك وجود خطر إلى تقييم مدى خطورته وأثره المحتمل. ويُعنى تحليل المخاطر بتقدير احتمالية وقوع كل خطر، ومدى تأثيره في حال تحققه، وذلك باستخدام أدوات كمية ونوعية، ويُسهم هذا التحليل في تصنيف المخاطر حسب أولويتها، بما يتيح للمؤسسة التركيز على ما هو أكثر تهديدًا لأهدافها الاستراتيجية.
وقد أوضح سراج خان ومجلد (2023) أن تحليل المخاطر يُعدّ حجر الزاوية في إدارة الكوارث المؤسسية، حيث يسمح بتحويل المخاوف العامة إلى نتائج قابلة للقياس والتحليل،  كما شددا على أهمية استخدام النماذج التقديرية الدقيقة والبيانات التاريخية في دعم مصداقية هذا التحليل ، فإن ضعف هذه المرحلة يؤدي إلى تشويش القرار، حتى لو تم تحديد المخاطر بدقة في المرحلة السابقة.
· الاستجابة للمخاطر Risk Response
بعد تحديد وتحليل المخاطر، تأتي مرحلة الاستجابة التي تهدف إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه المخاطر وفقًا لأولويتها. وتُبنى الاستجابة عادة على أربعة خيارات رئيسية: تجنّب الخطر، أو تقليله، أو نقله (من خلال التأمين مثلاً)، أو قبوله إذا كان ضمن المستوى المقبول للمخاطرة. ويُعد هذا البُعد الأكثر ارتباطًا بالإدارة العليا، نظرًا لارتباطه باتخاذ قرارات استراتيجية بشأن كيفية التعامل مع السيناريوهات المحتملة.
وقد أشار موسى والطائي (2023) إلى أن فعالية الاستجابة للمخاطر تعتمد على مدى وضوح السياسات الداخلية، وسرعة اتخاذ القرار، ومرونة المؤسسة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية ، كما أكدا أن النجاح في هذه المرحلة يُعد مؤشرًا على نضج ثقافة المخاطر داخل المنظمة، وليس فقط على وجود إجراءات مكتوبة. ولهذا، فإن الاستجابة تتطلب توازنًا بين الجاهزية والواقعية في التعامل مع التهديدات.
· مراقبة المخاطر Risk Monitoring
تمثل هذه المرحلة الحلقة المستمرة في دورة تقييم المخاطر، حيث يتم من خلالها تتبع تطور حالة كل خطر، وتقييم مدى فاعلية الاستجابة المُعتمدة، وتحديث التصنيفات بناءً على التغيرات البيئية والتنظيمية. فالمخاطر ليست ثابتة بطبيعتها، وقد تتغير في شدتها أو احتمالية وقوعها مع مرور الوقت، ما يستدعي نظام مراقبة فعّال.
ويشير الرواشدة والشورة (2022) إلى أن مراقبة المخاطر تُعدّ عملية ديناميكية تدمج بين الرقابة التشغيلية والتحليل الاستراتيجي، بحيث تُزوَّد الإدارة العليا بمؤشرات أداء متجددة تساعدها على اتخاذ قرارات مستمرة في الوقت المناسب،  كما أكدا أن ضعف المراقبة يؤدي إلى تراكم المخاطر الصغيرة حتى تتحول إلى أزمات كبرى يصعب التعامل معها لاحقًا.
ويرى الباحث أن اعتماد هذه الأبعاد الأربعة يُوفّر إطارًا متكاملًا للتعامل مع المخاطر بشكل مؤسسي ومنهجي، بحيث تتفاعل كل مرحلة مع الأخرى ضمن دورة تقييم شاملة تبدأ بالرصد وتنتهي بالتحسين. وتزداد أهمية هذا التكامل في المؤسسات الخدمية الكبرى مثل الشركة السعودية للكهرباء، حيث يمثل تأخير أي استجابة أو غياب أي مرحلة من هذه المراحل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية الخدمة، وكفاءة الأداء، وسلامة البنية التحتية،  لذا فإن دراسة هذه الأبعاد وتطبيقها بدقة يُعدّ ضرورة إدارية لا غنى عنها لضمان فاعلية اتخاذ القرار التخطيطي في القطاع الكهربائي.
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تُعد عملية اتخاذ القرار جوهر العمل الإداري في أي مؤسسة، إذ تمثّل لحظة الحسم التي تنتقل فيها الأفكار من حيز التحليل والنقاش إلى الفعل والتنفيذ. وتزداد أهمية هذه العملية حين تتعلق بقرارات ذات طبيعة تخطيطية، لأنها لا تقتصر على معالجة موقف آني، بل ترسم ملامح المستقبل وتحدّد التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة. وفي المؤسسات الخدمية الكبرى، وخاصة تلك العاملة في قطاع الكهرباء، يتطلب اتخاذ القرار التخطيطي مستوى عاليًا من التنسيق بين المعطيات الفنية والاعتبارات البيئية والموارد المتاحة، إلى جانب استيعاب المخاطر المحتملة.
فبيئة العمل في قطاع الكهرباء تتسم بالتعقيد والتداخل بين المكونات الفنية والبشرية والتشريعية، مما يجعل اتخاذ القرار ليس مجرد فعل إداري، بل مسؤولية استراتيجية تؤثر على الأمن الطاقي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. 
من هنا، تُعد القدرة على اتخاذ قرارات تخطيطية فعالة مقياسًا لمدى نضج الإدارة العليا، وكفاءة أنظمة المعلومات، وفاعلية أدوات التحليل المتوفرة داخل المؤسسة.
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يشير مفهوم اتخاذ القرار التخطيطي إلى تلك القرارات التي تُتخذ في إطار الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة، وتهدف إلى توجيه مواردها نحو أهداف مستقبلية محددة،  وتتميز هذه القرارات بكونها طويلة الأجل، وعالية التأثير، وتخضع لدرجة عالية من عدم اليقين، ما يجعلها تختلف عن القرارات التشغيلية أو الروتينية من حيث العمق والتحليل.
وقد عرّف أحمد وفول (2024) اتخاذ القرار التخطيطي بأنه "العملية التي يتم من خلالها اختيار أفضل البدائل الممكنة لتحقيق أهداف استراتيجية مستقبلية، بناءً على بيانات تحليلية ونماذج تنبؤية تُراعي المخاطر المحتملة والتحديات البيئية." 
في حين يرى المحروقي ودهليز (2024) أن اتخاذ القرار التخطيطي يتميز بخصائص ثلاث رئيسية:
1. الاستناد إلى نظرة مستقبلية شاملة تأخذ في الاعتبار التطورات المتوقعة.
2. الارتباط بالمستوى الأعلى في الهيكل التنظيمي، حيث يُتخذ من قبل الإدارة العليا أو صناع القرار الاستراتيجيين.
3. الاعتماد على أدوات تحليل معقدة تشمل السيناريوهات والنماذج المالية والفنية.
ويُفهم من ذلك أن القرار التخطيطي ليس مجرد رد فعل، بل هو فعل مؤسسي واعٍ يقوم على منهجيات تفكير عميقة، ويتطلب توفر معلومات دقيقة، وبيئة تدعم التفكير المنهجي والمخاطرة المحسوبة.
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تبرز أهمية اتخاذ القرار التخطيطي في كونه الأداة الرئيسة التي تمكّن المؤسسة من التحوّل من الاستجابة للظروف إلى صناعتها، ومن التفاعل مع الأحداث إلى توجيهها. فالقرارات التخطيطية تمثل حجر الزاوية في تكوين الاستراتيجيات المؤسسية، إذ تهدف إلى توجيه الموارد نحو أهداف مستقبلية من خلال خيارات مدروسة تأخذ في الحسبان البيئة المتغيرة والموارد المتاحة والمخاطر المحيطة. وكلما كانت المؤسسة أكثر قدرة على اتخاذ قرارات تخطيطية دقيقة ومرنة، كانت أكثر قدرة على التكيف والاستمرارية في بيئات عالية التنافسية والتعقيد، كما هو الحال في قطاع الكهرباء.
يشير أحمد وفول (2024) إلى أن أهمية اتخاذ القرار التخطيطي تتمثل في ما يلي:
1. تعزيز فعالية التخطيط الاستراتيجي من خلال ربط الأهداف طويلة الأجل بالمعطيات الواقعية والتحليل المنهجي للبيئة.
2. توجيه الموارد المؤسسية بشكل أكثر كفاءة نحو أولويات ذات قيمة مضافة عالية، مما يقلل من الهدر ويزيد من العائد المؤسسي.
3. دعم القدرة المؤسسية على الاستجابة للمخاطر والمتغيرات، من خلال دمج التقييم المستمر للمخاطر في عملية اتخاذ القرار، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من بناء التوجهات المستقبلية.
كما يرى المحروقي ودهليز (2024) أن من أبرز أوجه أهمية القرار التخطيطي:
1. تحقيق التوازن بين الأهداف الوطنية والمؤسسية، لا سيما في المؤسسات العامة ذات البعد الخدمي، كقطاع الكهرباء، والذي يتطلب مواءمة دائمة بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
2. تحسين نوعية القرارات المتخذة عبر بناء تصور شامل للبدائل وتقييم أثر كل منها قبل اعتماده، مما يقلل من القرارات العشوائية أو ذات الأثر قصير المدى.
3. تعزيز التنسيق المؤسسي والحوكمة الداخلية، حيث تتطلب القرارات التخطيطية مشاركة متعددة المستويات، ما يعزز من روح العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة.
ويرى الباحث أن أهمية اتخاذ القرار التخطيطي لا تنبع فقط من طبيعته الاستراتيجية، بل من كونه الآلية التي تربط بين التوجهات الكبرى للمؤسسة وإمكاناتها الواقعية، وبين رؤيتها المستقبلية والمهددات المحتملة في البيئة المحيطة، وفي قطاع حساس مثل قطاع الكهرباء، يصبح القرار التخطيطي أداةً محورية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموثوقية التشغيلية، ما يجعل هذه الأهمية لا تقتصر على البعد الإداري، بل تمتد لتشمل البعد الوطني والتنموي.
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يمتاز القرار التخطيطي بجملة من الخصائص التي تميّزه عن باقي أنماط القرار الإداري، سواء كانت قرارات تشغيلية أو روتينية. فالقرار التخطيطي يتسم بعمقه الاستراتيجي، وطول أمد تأثيره، وتعدد أبعاده، وارتباطه المباشر بمستقبل المؤسسة واتجاهاتها الكلية. كما أنه يتطلب مستوى عالٍ من التحليل والقدرة على استشراف التغيرات، ويصدر غالبًا عن المستويات الإدارية العليا في الهيكل التنظيمي.
يشير أحمد (2023) إلى أن القرار التخطيطي يتميز بثلاث خصائص مركزية:
1. أنه قرار موجه نحو المستقبل، يقوم على الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة ولا يقتصر على معالجة مشكلات آنية أو مواقف تشغيلية.
2. يتطلب معالجة كمية ونوعية للبيانات، حيث تُستخدم فيه أدوات تحليل متقدمة ونماذج تنبؤية لدعم الخيارات المتاحة.
3. يتسم بدرجة عالية من المخاطرة وعدم اليقين، نظرًا لارتباطه بمتغيرات بيئية واقتصادية وتقنية يصعب التحكم بها بشكل مباشر.
وفي مقابل ذلك، تختلف القرارات التشغيلية في كونها يومية ومتكررة وتركز على تفاصيل النشاط، وتتخذ غالبًا على مستوى الإدارات الدنيا أو المتوسطة، ولا تتطلب عادةً أدوات تحليل معقدة،  أما القرارات التكتيكية، فتقع في الوسط بين القرار التخطيطي والتشغيلي، وتُعنى بترجمة الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية متوسطة الأمد.
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يتأثر اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء بعدد من المحددات الفعلية التي تشكّل الإطار الذي تُبنى داخله الخيارات الإستراتيجية. فطبيعة القطاع بحد ذاته—من حيث البنية التحتية المعقدة، وحساسية الخدمة، والتقلبات في الطلب والإنتاج—تفرض على صانع القرار أن يُراعي توازنًا دقيقًا بين المتغيرات الفنية والقيود التشغيلية والضغوط البيئية.
ويُبيّن سعيد وآخرون (2021) أن هناك ثلاثة محددات رئيسية تؤثر مباشرة في كيفية اتخاذ القرار التخطيطي في المؤسسات الخدمية الكبرى، من أبرزها:
1. توفر المعلومات الدقيقة والمحدثة: فالقرار الاستراتيجي يتطلب بيئة معرفية منظمة، تتيح لصانعي القرار فهماً دقيقًا للمعطيات الداخلية (كالكفاءة التشغيلية وتكاليف الإنتاج) والخارجية (مثل التشريعات والتغيرات المناخية). في غياب هذه البيانات، يتحول القرار إلى تخمين لا تخطيط.
2. المرونة التنظيمية في التعامل مع المتغيرات: إذ لا يمكن فصل جودة القرار عن قدرة المؤسسة على إعادة تشكيل خططها وفق المستجدات. فعلى سبيل المثال، أي اضطراب في سلاسل التوريد أو تغيّر في أسعار الوقود، يستلزم مراجعة سريعة للخيارات التخطيطية.
3. نضج نظم دعم القرار داخل المؤسسة: وتتمثل في وجود آليات تحليل مثل أنظمة المعلومات الإدارية، والنماذج التنبؤية، ومراكز التحليل الفني، وهي التي تمنح صانع القرار رؤية شاملة للبدائل والتبعات المحتملة.
ويرى الباحث أن اتخاذ القرار التخطيطي في قطاع الكهرباء لا يمكن أن يكون معزولًا عن هذه المحددات، لأنها تمثل عناصر حاكمة في صياغة أي توجه مستقبلي. فكلما زادت كفاءة المؤسسة في إدارة بياناتها، ورفع قدرتها على التكيّف المؤسسي، وتفعيل أدواتها التحليلية، كلما تحسّنت قدرتها على صناعة قرارات تستشرف التحديات بدلًا من أن تنشغل بردود الأفعال. وهذه المحددات ليست ثابتة، بل متغيرة بحسب السياقين المحلي والدولي، مما يضيف على صانع القرار عبء التحديث المستمر لرؤيته وخططه.
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